
رب لاد الغ ي ب و المحكمة ف ر أ ي الكاف اض ع طلاق الق 127179 - هل يق

ال السؤ

حتمل ادات . لم يعد الأمر يُ اكل والمش المش ة ب ئ وات ملي درات لمدة ست سن اً للمخ ي كان مدمن ة والذ ي رب ي دولة غ ي ف وج ت مع ز عش

آن أريد أن أعرف ما وات . ال وع عدة سن ا الموض علاً تم الطلاق ، وقد مر على هذ لى المحكمة ، وف أت إ لج ض ، ف رف ه الطلاق ف ت من طلب ف

ديد؟ ة له من ج وج وعي ز ة لرج اك من طريق ا كان هن ذ ا الطلاق صحيحاً أم لا ؟ وما إ ا كان هذ ذ إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

وج طلاقها ى الز ب ن أ إ درات ، ف اول المخ ن مر أو ت رب الخ ات كش ق وج على ارتكاب الموب ي حال إصرار الز ة أن تطلب الطلاق ف وز للمرأ يج

عت رعي رف ي الش اض د الق ن لم يوج إ وج أن يطلق ، ف ض الز ن رف الطلاق أو يطلق هو إ وج ب م الز لز رعي لي ي الش اض لى الق ع الأمر إ لها رف ف

ا الطلاق ق هذ وز أن توث لع ، ويج الطلاق ، أو يدعوه للخ وج ب عوا الز ن ق لدها كالمركز الإسلامي لي ي ب ودة ف ة الموج هة الإسلامي لى الج أمرها إ

يق . ا التوث ة لهذ ة للحاج عي ي المحكمة الوض لك ف عد ذ رعي ب الش

اً : ي ان ث

الطلاق واقع . ة الطلاق ، ف ي ن ه ب ب ه أو كت ظ ب لف الطلاق ، وت وج ب مت الز لز ة أ عي لى محكمة وض أت إ ت لج ا كن ذ إ

ع . ر لا يق ي الكاف اض ن تطليق الق إ الطلاق ، ف ما حكمت المحكمة ب ن ة الطلاق ، وإ ي ن ظ ولم يكتب الطلاق ب لف ن كان لم يت وإ

ر على مسلم . اء نوع ولاية ، ولا ولاية لكاف ن ؛ لأن القض ن المسلمي ي ي يحكم ب ي الذ اض ي الق تراط الإسلام ف هاء على اش ق ق الف ف وقد ات

د الولاية ولا يستدام عق ن ها ولا ت لا ب اء إ اء التي لا يتم القض روط القض ي عياض رحمه الله : وش اض رحون رحمه الله : " قال الق ن ف قال اب

صر من العمى ه واحدا وسلامة حاسة السمع والب لوغ والعدالة والعلم وكون كورية والحرية والب رة : الإسلام والعقل والذ لا معها عش عقدها إ

ي الصحة , لكن رط ف ش ر ليست ب ة الأخ لاث ي صحة الولاية والث ترطة ف ة الأول هي المش ي مان الث كم , ف والصمم وسلامة اللسان من الب

ة هي ق ر : الموسوعة الف ظ صرة الحكام )1/26( ،  وين ب تهى من ت ون " ان ن ا , ولا المج اق ف ر ات لا تصح من الكاف ل , ف ب العز عدمها يوج

. )33/295(

ترة ي الف ة ، ف طة الإسلامي مارك مع الراب - الدان ن هاج ن كوب د ب عق أمريكا ، المن ريعة ب هاء الش ق مع ف ي لمج ان تمر الث امي للمؤ ت ان الخ ي وقد نص الب

اء لى القض وء إ ي اللج ص ف ه يرخ ن يو لعام 2004 م على : " أ ق 22-25 من يون مادى الأولى لعام 1425هـ المواف هر ج من 4-7 من ش
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ريعة لتحديد لى بعض حملة الش وء إ ريطة اللج ريعة ، ش لد لا تحكمه الش ي ب لمة ف ع مظ لاص حق أو دف لا لاستخ ي عين سب دما يت عي عن الوض

ه ". ذ ي ف ن ي ت ه والسعي ف ة ب لة ، والاقتصار على المطالب از وع الن ي موض يق ف ب التطب رعي الواج الحكم الش

ارج ديار الإسلام : ريه المحاكم خ ي تج ي الذ الطلاق المدن ع : مدى الاعتداد ب ه : " المحور الساب ي اء ف وج

ن إ ان حول الطلاق ف وج ع الز از ن ا ت ذ ة ، أما إ عي ه أمام المحاكم الوض ق ي ي توث لا حرج ف ا ف رعي ته طلاقا ش وج ل ز ا طلق الرج ذ ه إ ن رار أ ن الق يَّ بَ

عي اء الوض لى القض وء إ مة ، وأن اللج ة اللاز ي ون ان راءات الق اء الإج ف ي عد است عدامه ب د ان رعي عن اء الش ام القض قوم مق ة ت المراكز الإسلامي

ها ن إ ي ف ة على الطلاق المدن ا حصلت المرأ ذ إ ة ، ف رعي ة الش احي واج من الن هاء الز ن رتب عليه وحده إ ة لا يت ي ون ان ة الق احي واج من الن هاء الز لإن

ه ة ، ولا وج رعي ة الش احي ايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الن ه القض ي هذ ن ف هلي لك على يد المؤ ة وذ لى المراكز الإسلامي ه إ ه ب توج ت

تهى . اطق " ان تلف المن ي مخ ها ف لي وع إ ة وسهولة الرج ر المراكز الإسلامي ه الحالة لتواف ي هذ رورة ف الض اج ب للاحتج

ي الأمر . ر ف ظ لدك وهم يتولون الن ي ب عة المركز الإسلامي ف عليك مراج ا ، ف وعلى هذ

ا : الث ث

ور الولي ديد ، بحض ديد ومهر ج عقد ج رى ب كحها مرة أخ از أن ين ت العدة ، ج قض ة ، وان ي ان ة الأولى أو الث ها الطلق وج ة من ز ا طلقت المرأ ذ إ

هود . والش

ارقها . ي أو يف ان ها الث م يموت عن كاح تحليل ، ث ة لا ن ب كاح رغ يره ن ا غ وج كح ز ن ها الأول حتى ت وج لا تحل لز ات ف لاث طلق ن طلقت ث وأما إ

والله أعلم .
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